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قانون الطفل المصري 

لسنة 126والمعدل بالقانون 1996لسنة 12رقم
2008

قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 

2018لسنة 10قانون 



الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مصدر لكل الحقوق في الاتفاقيات الدولية •

.  والقوانين

الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين •

وق الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحق

عنصر والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب ال

مي أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القو

.أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك

وأن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين واقتناعًا منها بأن الأسرة،•

ع أفرادها باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جمي

وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من

.الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع



قانون الطفل▪

1996لسنة 12م قون رلقانا▪

2008لسنة 126م قون رل بالقاندلمعا▪

وق باتفاقية حقواردة لافل طلوق احق،نى د أدكح، لة دولاتكفل ▪

فى  ذة لنافالصلة ذات الية دولق اثيوالمن اها مرغيوفل طلا

رمص



وسوف نتناول حقوق الطفل في اربع ➢
-:محاور أساسية 

عدم التميز –1

الحق في الرعاية الصحية-2

الحق في التعليم-3

لالحق في التدريب والتأهي-4



2018لسنة 10قانون 

عدم التمييز .1

4المادة 
لى تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وع

:  وجه الخصوص الحقوق الآتية
ان وحرياته عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنس-1

.  الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق

.  تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية-2

.  تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري-3

لقيام ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم ا-4

.  بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق

. احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة-5

يع احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جم-6

ل، المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفا

وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم 

اة الشخص توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحي-15

.  ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها



الصحة.2

7المادة 
:  تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي

. دوثهماوضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من ح-1

.  تقديم خدمات التدخل المبكر-2

. توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل-3

.  تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية-4

افة الخدمات تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم ك-5

قها الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مراف

دامها للأشخاص ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخ

. ذوي الإعاقة

فحوص ما تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الإنجابية و-6

قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة



التعليم.3

10المادة 
لسنة 12من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( مكررا76)و( 53)مع مراعاة حكمي المادتين 

والبحث العلمي ، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي1996

صول ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لح

الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول 

يبة من والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقر

ان محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأم

.  والحماية

يب تتلاءم كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأسال

جة عن طبيعة مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية النات

ونسبة الإعاقة



11المادة 
اواة بين تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المس•

الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج

واع الإعاقة التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أن

. ودرجاتها

باحتياجات ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف•

.  وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم

ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله، أو رفض قبوله للالتحاق •

ختصة إنذار بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية الم

زالة المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار، وفي حالة عدم إ

الة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وفي ح

ية لهذا القانون الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذ

معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية



12المادة 
ة من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومي%( 5)يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن 

نسبة، وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة على هذه ال

.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات

13المادة 
ة الخاصة أو تطويرها تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء مدارس التربي

والمناهج بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات

د اللائحة الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحد

جهات التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس، وتطويرها وكيفية تشغيلها، وال

المسئولة عنها



14المادة 

ة بالتضامن تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختص

ن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكي

ية الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية، ومهارات في مجال التنمية الاجتماع

.  وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم

مختلفة وأشكال وتتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل ال

ه عن طريق الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجي

لدولية الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها في إطار معايير الجودة ا

.عاقةوقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإ



56المادة 

يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من •

. يهالتعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جن

من هذا القانون بغرامة ( 12، 11)كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين •

عدد لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتتعدد الغرامات بت

.الحالات التي وقعت في شأنها المخالفة



التأهيل.4

18المادة 
، تلتزم الدولة بتوفير فرص 1996لسنة 12مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم •

لوجيا الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنو

الأمان الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة و

.  داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية

أهيل وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للت•

والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما 

.توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك

ي ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماع•

نى من يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستث

. ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة

ة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهز•

.والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة


